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«بيتك»: البنوك الكويتية جذبت ٧٤٠ مليون دينار ودائع في يونيو
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتــي «بيتك»، 
اســتكملت  الحكومــة  إن 
بعض الإجراءات الاحترازية 
والخطــط التحفيزية خلال 
يونيو للحد من آثار ڤيروس 
كوفيد ١٩ وتحجيم انتشاره 
على نطاق واسع، وبدأت في 
هذا الشــهر ثاني مرحلة من 
خطة الخمس مراحل المتدرجة 
فــي شــدتها لعــودة الحياة 
الاقتصادية إلى طبيعتها، وقد 
أبقت فيه على إغلاق بعض 
المناطق السكنية التي تقرر 
إغلاقها في مايــو، وبالتالي 
مازالت الأنشطة الاقتصادية 
غير الحيويــة مغلقة خلال 

الشهر.
وواصلت الحكومة وبنك 
الكويت المركزي العديد من 
المبــادرات التــي تصــب في 
تعزيز السيولة لدى المصارف، 
والحفاظ على سلامة قطاع 
الشركات وحمايته بإجراءات 
احترازية وخطوات تحوطية 
منها استمرار إغلاق الجهات 
الحكومية ومعظم شــركات 
القطاع الخــاص في الوقت 
الذي ضمنت فيه اســتمرار 
صرف الرواتب الحكومية. 

وقــد عــززت السياســة 
فرضهــا  التــي  النقديــة 
«المركزي» تنشيط مؤشرات 
الودائع والحفاظ على نموها، 
حيث ارتفع إجمالي الودائع 
في يونيو وفق بيانات البنك 
المركزي على أساس سنوي 
بنسبة ٢٫٣٪، لتتخطى أرصدة 
الودائع فــي البنوك المحلية 
للمرة الاولى حاجز ٤٥ مليار 
دينار، في الوقت الذي ارتفع 
فيه النشاط الائتماني للبنوك 
بنســبة ٣٫٨٪ على أســاس 
ســنوي حين بلغت أرصدة 
التسهيلات الائتمانية ٣٩٫٣ 
مليار دينار، وجذبت البنوك 
الكويتية ودائع تقدر بنحو 
٧٤٠ مليون دينار خلال يونيو 
بعد خصم مسحوبات ودائع 
القطــاع الخــاص بالعملــة 
الاجنبية التــي بلغت ٩٣٫٧ 

مليــون دينــار، فــي حــين 
انخفضت الودائع الحكومية 
بنسبة ٤٫٥٪ أي ٣٤٦٫٦ مليون 
دينار مقتربة من ٧٫٣ مليارات 
دينار فــي يونيو ٢٠٢٠. في 
الوقت الذي تحسن الائتمان 
الممنوح على أساس شهري 
مرتفعــا بشــكل طفيف أي 
بنســبة ٠٫٢٪ بحوالــي ٧٣ 

يونيو ٢٠١٩، بينما انخفضت 
حصة ودائع القطاع الحكومي 
في يونيــو ٢٠٢٠ إلى ١٦٫٢٪ 
من إجمالي الودائع مقارنة مع 
١٧٪ في الشهر السابق له، أي 
أعلى من حصتها في يونيو 
من العام الماضي التي شكلت 
١٥٫٧٪ مــن الودائع مدفوعة 
بزيادة الودائع الحكومية في 

٥٩٫٧٪ فــي فبراير ومارس 
من العام الحالي.

ارتفعــت ودائــع القطاع 
الخــاص بنهاية يونيو على 
أساس ســنوي بنسبة ١٫٧٪ 
بعدما شهدت تراجعا سنويا 
متتاليا منذ منتصف ٢٠١٩، 
أي مرتفعة بنحو ٦٣٤ مليون 
دينار متجاوزة حاجزا غير 
مسبوق حين تجاوزت ٣٧٫٧ 
مليار دينار كويتي، في حين 
ارتفع حجمها بنســبة ١٫٧٪ 
عنــد المقارنــة على أســاس 

شهري.
القطاع  وتتكون ودائــع 
الخاص من مجموع الودائع 
بالعملــة المحليــة والودائع 
بالعملات الأجنبية، تشــكل 
الودائــع بالعملــة المحليــة 
٩٣٫٧٪ مــن إجمالــي ودائع 

مليون دينار فقط. 
هيكل الودائع 

تحســنت حصة الودائع 
للقطــاع الخاص حين مثلت 
٨٣٫٨٪ مــن إجمالي الودائع 
بنهاية يونيو مقارنة بحصة 
شكلت ٨٣٪ في الشهر السابق، 
ومقارنة بحصة مثلت ٨٤٪ في 

الوقت الذي تســجل ودائع 
القطــاع الخاص زيــادة أقل 
على أساس سنوي. ويشكل 
إجمالي الودائــع ٦٢٫١٪ من 
موجودات البنوك الكويتية 
محليا أي تحسنت قليلا على 
أساس شهري، وارتفعت عن 
أدنى مستوى شهدته خلال 
عشــر ســنوات حــين مثلت 

القطــاع الخــاص، مرتفعة 
قليلا عن حصتها من إجمالي 
ودائــع القطــاع الخاص في 
ذات الشــهر من ٢٠١٩، فيما 
الودائع بالعملات  تستحوذ 
الأجنبية على الحصة الباقية 
أي حوالــي ٦٫٣٪ من ودائع 
القطاع الخــاص في يونيو 

.٢٠٢٠
الودائع  ويشــير توزيع 
بالعملة المحلية وفقا لآجالها 
إلى أن الودائــع لأجل تمثل 
الجانــب الأكبــر مــن ودائع 
القطــاع الخــاص بالعملــة 
المحلية، وقد تراجعت حصتها 
إلى ٥٣٫٧٪ من ودائع العملة 
المحلية مقابل ٥٨٫٣٪ بنهاية 
يونيو ٢٠١٩، بينما تحسنت 
حصة الودائع تحت الطلب 
إلى ٢٩٫٢٪ من إجمالي الودائع 
بالعملــة المحلية مقارنة مع 
٢٦٫٣٪، وارتفعــت حصــة 
ودائــع الادخــار إلــى ١٧٫١٪ 
من إجمالي الودائع بالعملة 
المحلية مقارنة مع ١٥٫٣٪ في 

يونيو ٢٠٢٠. 
ودائع الحكومة

القطــاع  بلغــت ودائــع 
الحكومي في البنوك المحلية 
الكويتيــة مقتربــة من ٧٫٣ 
مليارات دينار بنهاية يونيو 
مرتفعة على أساس سنوي 
بنســبة ٥٫٣٪، في حين تعد 
أدنــى على أســاس شــهري 
منخفضــة بحــدود طفيفــة 
قدرها ٤٫٢٪ عن مايو ٢٠٢٠. 
ويشــير توزيــع ودائع 
القطاع الحكومي وفقا لآجالها 
إلى أن ودائع القطاع الحكومي 
لأجــل تمثل الجانــب الأكبر 
من ودائع القطاع الحكومي 
بحصة ٩٥٫٧٪ مــن إجمالي 
الودائع القطاع الحكومي في 
يونيو ٢٠٢٠ منخفضة بشكل 
طفيف على أســاس سنوي 
فــي حين تعد أعلــى مقارنة 
حصة شكلت ٩٥٫٤٪ في مايو 
٢٠٢٠، بينما تشكل الودائع 
الحكومية تحت الطلب ٤٫٣٪ 
مقابل ٤٪ في يونيو من ٢٠١٩.

لتتجاوز إجمالي الودائع لدى القطاع ٤٥ مليار دينار.. وتشكل ٦٢٪ من موجودات البنوك

مليون دينار وحوالي ٣٤٦٫٦ 
مليون دينار مسحوبات من 

ودائع القطاع الحكومي. 
وقــد بلغت قيمــة النمو 
الســنوي لإجمالــي الودائع 
حوالي ٩٩٧ مليــون دينار، 
نتيجة ارتفاع ودائع القطاع 
الحكومي بنسبة ٥٫٣٪ (أي 
٣٦٣ مليون دينار)، في حين 
ارتفعت ودائع القطاع الخاص 
بنحو ١٫٧٪ (أي ٦٣٤ مليون 
دينــار) في ظــل محدودية 
فرص الاستثمار خلال فترة 

التوقف.
وعند المقارنة على أساس 
شهري في يونيو ٢٠٢٠، ارتفع 
إجمالي الودائع بنسبة ٠٫٧٪ 
أي ٢٩٩٫٦ مليون دينار، مع 
ارتفاع ودائع القطاع الخاص 
بنســبة ١٫٧٪ أي نحــو ٦٤٦ 

الودائع تحت الطلب تسجل 
أكبر زيادة في ٥ سنوات

قال تقرير «بيتك» إن الودائع تحت الطلب اقتربت من نحو 
١٠٫٣ مليارات دينار في يونيو ٢٠٢٠ بنسبة زيادة هي الأعلى 
منذ ٢٠١٥ ســجلت ١٣٫٢٪ على أساس سنوي أي حوالي ١٫٢ 
مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة ١٤٫١٪ وهي 
الأعلى منذ عام ٢٠١٢ متخطية في يونيو حاجزا غير مسبوق 
بلغ ٦ مليارات دينار أي بارتفاع يصل إلى ٧٤٦ مليون دينار 
على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل 
إلى حوالي ١٩ مليار دينار بنسبة ٥٫٩٪ أي حوالي ١٫٢ مليار 
دينار على أساس سنوي. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع 
الخاص بالعملة المحلية بنســبة ٢٫٢٪ أي حوالي ٧٦٦ مليون 
دينار على أساس سنوي وبلغ حجمها مع نهاية يونيو نحو 
٣٥٫٣ مليار دينار. على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع 
الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو ٢٫٤ مليار 
دينار في نهاية يونيو بنسبة زيادة ٥٫٢٪ على أساس سنوي، 
وذلك قد يكون بسبب تراجع الجنية الإسترليني بنسبة ١٫٠٪ 
مقابل الدينار الكويتي في نهاية يونيو على أساس سنوي، في 
حين تحسن اليورو بنحو ٠٫٢٪ مقابل الدينار الكويتي لنفس 
الفترة، والدولار الأميركي بحدود ١٫٥٪ على أساس سنوي.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يونيو ٢٠٢٠ 
على أساس شهري بنسبة ٠٫٣٪، وودائع الادخار بنسبة ٢٫٣٪ 
على أساس شهري، فيما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة ٣٫١٪ 
وهو أول نمو شهري منذ بداية العام الحالي ٢٠٢٠ والأعلى 

خلال عام مضى

«كامكو إنفست»: تراجع أرباح الشركات الكويتية إلى ٧٠٠ مليون دولار
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست ان الأرباح التي 
سجلتها الشــركات المدرجة 
فــي بورصــات دول مجلس 
التعاون الخليجــي أظهرت 
التأثير الحقيقــي لعمليات 
الإغــلاق لاحتــواء انتشــار 
ڤيــروس كوفيــد-١٩ خلال 
الربع الثاني من العام ٢٠٢٠، 
الأمر الذي أثر سلبا على كافة 
الأنشــطة الاقتصادية على 
الصعيدين العالمي والإقليمي، 
حيث أعلنت حوالي ٧٦٪ من 
الشركات الخليجية المدرجة 
عــن أربــاح الربــع الثانــي 
من ٢٠٢٠ حتــى وقت إعداد 
التقرير، من ضمنها ٥٥٪ أو 
ما يعادل ٢٧٥ شركة سجلت 
تراجعا في الأرباح على أساس 
ســنوي. كمــا اكتفت معظم 
الشركات المدرجة في بورصة 
البحرين بالإعلان عن نتائج 
النصف الأول من ٢٠٢٠ فقط 
ولم توفــر تفاصيل كل ربع 

على حدة.
ان  التقريــر  وأضــاف 
التــي  الأربــاح  اجمالــي 
سجلتها الشــركات المدرجة 
فــي بورصــات دول مجلس 
التعاون الخليجي انخفضت 
بنســبة ٦٠٫٧٪ على أساس 
سنوي في الربع الثاني من 
٢٠٢٠، حيث بلغ ١٥٫٧ مليار 
دولار مقابل ٣٩٫٩ مليار دولار 
في الربع الثاني من ٢٠١٩. أما 
من حيث الأداء على أســاس 
ربع سنوي، فتراجعت الأرباح 
بنسبة ٣٨٫٨٪ في هذا الربع. 

فــي أرباحها التي بلغت ٦٫٧ 
مليــارات دولار خلال الربع 

الثاني من ٢٠٢٠. 
ان  التقريــر  واضــاف 
أســهم قطاع البنوك جاءت 
في المرتبــة الثانية بتراجع 
٢٫٩٩ مليــار دولار أو مــا 
نســبته ٣٢٫٩٪ لتصل بذلك 
أرباح القطاع إلى ٦٫١ مليارات 
دولار، بينما ســجلت أسهم 
قطاع المواد الأساسية خسائر 
إجمالية قدرها ٧١٩٫٦ مليون 
دولار خلال الربع الثاني من 

مبلــغ  أعلــى  الســعودية 
انخفاض في الأرباح بتراجع 
أرباحها ٤٨٫٧٪ أو ما يعادل 
٢٧٫٨ مليار دولار لتصل إلى 
٢٩٫٣ مليــار دولار. وجاءت 
الكويت فــي المرتبة الثانية 
بتراجع بلغت نسبته ٧٧٫٨٪ 
أو ٢٫٦ مليــار دولار، ليصل 
بذلك إجمالي أرباح النصف 
إلــى ٧٠٠  الأول مــن ٢٠٢٠ 
مليون دولار، في حين سجلت 
بورصتا الامارات انخفاضا في 

الأرباح بنسبة ٤٠٪.

الشركات المدرجة في بورصة 
الكويت شــهدت أحــد أعلى 
معدلات التراجع على مستوى 
دول الخليج، حيث انخفض 
اجمالي صافي الربح عن فترة 
الربع الثاني من ٢٠٢٠ بنسبة 
٩٠٪، فيما بلغت أرباح تلك 
الفترة الماليــة ١٦١٫٥ مليون 
دولار مقابل ١٫٥٤ مليار دولار 
في الربع الثاني من ٢٠١٩. وتم 
تسجيل أعلى معدل انخفاض 
في الأرباح من حيث القيمة 
المطلقة على أســاس سنوي 
من قبــل قطاعــات البنوك، 
المالية، والعقار،  والخدمات 
والنقل، حيث انخفض صافي 
أرباح تلك القطاعات بمقدار ١٫١ 
مليار دولار خلال تلك الفترة.
من جهة أخرى، ســجلت 
القطاعــات الأصغــر حجما 
مثــل الأغذية والمشــروبات 
وأجهــزة ومعــدات خدمات 
الرعايــة الصحيــة نموا في 
الأرباح على أســاس سنوي 
خلال الربع الثاني من ٢٠٢٠ 
نتيجة للطبيعة غير الدورية 
للإنفاق ضمن تلك القطاعات.

واضاف التقرير ان صافي 
ربح قطاع البنوك الكويتي 
تراجــع ٨٨٪ إلى ١٠٢ مليون 
دولار في الربــع الثاني من 
٢٠٢٠ مقابل ٨١٧ مليون دولار 

٢٠٢٠ مقابل تسجيلها أرباحا 
١٫١ مليــار دولار خلال الربع 

الثاني من ٢٠١٩.
ومن حيث أرباح الشركات 
الخليجية عن النصف الأول 
مــن ٢٠٢٠، انخفض إجمالي 
أرباح الشركات المدرجة في 
الأسواق المالية بدول مجلس 
التعــاون الخليجي بنســبة 
٤٦٫٣٪ ليصل إلى ٤١٫٩ مليار 
دولار مقابل ٧٨٫١ مليار دولار 
في النصف الأول من ٢٠١٩. 
ووفقا للتقرير، ســجلت 

من جهة أخرى، شــهدت 
أربــاح الشــركات المدرجــة 
في البورصــة القطرية أقل 
معدل تراجع على مســتوى 
البورصات الخليجية والذي 
بلغــت نســبته ١٩٫٧٪ أو ما 
يعادل ١٫١ مليار دولار، حيث 
بلــغ إجمالــي الأربــاح ٤٫٣ 
مليــارات دولار عن النصف 

الأول من ٢٠٢٠.
الشركات الكويتية

ان  التقريــر  واوضــح 

فــي الربع الثانــي من ٢٠١٩ 
حيث سجلت جميع البنوك 
انخفاضا فــي صافي الربح 
نتيجــة ارتفاع المخصصات 
على خلفية تداعيات تفشي 

ڤيروس كوفيد-١٩. 
أمــا علــى صعيــد قطاع 
الاتصــالات، فقــد تراجعت 
أرباح شركات القطاع ٣٥٫٤٪ 
لتصل إلى ١٥٠ مليون دولار 
عــن فترة الربــع الثاني من 
٢٠٢٠ مقابــل ٢٣٢٫٦ مليون 
دولار في الربــع الثاني من 

.٢٠١٩
وجــاء قطــاع الخدمــات 
المالية ثانيا بتسجيله خسائر 
بقيمة ١٤٠ مليون دولار في 
الربع الثاني من ٢٠٢٠، حيث 
بلغ اجمالي خسائر القطاع 
ما قيمته ٧٥٫٩ مليون دولار 
مقابل أرباح بلغت قيمتها ٦٤٫١ 
مليون دولار في الربع الثاني 
من العام ٢٠١٩. كما كان قطاع 
العقار من أكثر القطاعات التي 
ساهمت في التأثير سلبا على 
ربحية البورصة، حيث سجل 
القطاع صافي خسائر قدرها 
٨٩ مليــون دولار في الربع 
الثانــي مــن ٢٠٢٠ مقارنــة 
بصافي ربح قدره ٤٥ مليون 
دولار في الربــع الثاني من 

.٢٠١٩

خلال النصف الأول.. و٤٦٫٣٪ انخفاض أرباح الشركات الخليجية إلى ٤١٫٩ مليار دولار

وجاء هذا التراجع على نطاق 
واســع، حيث ســجلت كافة 
البورصات الخليجية تراجع 
أرباح الشركات المدرجة على 
أساس ســنوي خلال الربع 

الثاني من ٢٠٢٠.
الشــركات  وجــاءت 
الســعودية في الصدارة من 
حيث تســجيل أعلى معدل 
انخفــاض للأرباح من حيث 
القيمة المطلقة بتراجع الأرباح 
المســجلة بواقع ٢٠٫٤ مليار 
دولار أو ما نســبته ٦٨٫٣٪ 
من قيمتها على أساس سنوي 
لتصل إلى ٩٫٥ مليارات دولار 
خلال الربع الثاني من ٢٠٢٠. 
وتبعتها الشــركات المدرجة 
في بورصتي دبي والكويت 
بتراجــع أرباحها ١٫٤١ مليار 
دولار و١٫٣٧ مليار دولار بما 
يمثل انخفاضا ٥٠٫٦٪ و٨٩٫٥٪ 

على التوالي. 
ســجلت  المقابــل،  فــي 
الشركات المدرجة في سوق 
أبوظبــي المالــي أقــل معدل 
تراجــع فــي الأربــاح علــى 
أســاس ســنوي خلال تلك 
الفترة المالية، حيث انخفضت 

ارباحها ١٢٫٧٪ فقط.
وذكــر تقريــر «كامكــو 
إنفســت» ان أســهم قطــاع 
الطاقــة جــاءت مجــددا في 
التــي  الشــركات  صــدارة 
شــهدت تراجعا في الأرباح 
على أساس ســنوي، حيث 
تراجعت أرباحها بقيمة ١٨٫٢ 
مليار دولار أي مسجلة تراجع 
٧٣٫١٪ على أســاس ســنوي 

شركات أبوظبي الأقل تراجعاً بالأرباحمليارا دولار مكاسب الشركات القطرية٦٨ ٪ انخفاض أرباح الشركات السعودية
أوضح التقرير أن صافي إجمالي أرباح الشركات المدرجة في 
البورصة الســعودية شهد انخفاضا حادا بنسبة ٦٨٫٣٪ وصولا 
إلى ٩٫٥ مليارات دولار فــي الربع الثاني من ٢٠٢٠ مقابل ٢٩٫٩ 
مليار دولار في الربع الثاني من ٢٠١٩. ومن حيث القيمة المطلقة، 
انخفضت الأرباح الفصلية بمقدار ٢٠٫٤ مليار دولار، من ضمنها 
١٨٫١ مليار دولار نتيجة لانخفاض أرباح قطاع الطاقة. وشــملت 
القطاعات الرئيسية الأخرى التي سجلت انخفاضا في الأرباح على 
أساس سنوي قطاعات المواد الاساسية والمرافق العامة والبنوك 
والنقل. من جهة أخرى، سجل قطاع التأمين نموا جيدا في الأرباح 
التي زادت ثلاثة اضعاف تقريبا لتصل إلى ٢٨١٫٦ مليون دولار. 
كما شــهدت القطاعات الاســتهلاكية غير الدورية مثل الأغذية 
والمشــروبات، وتجزئة الأغذية والرعايــة الصحية نمو أرباحها 
خلال الربع الثاني من ٢٠٢٠ ما ساهم في تعويض بعض من تلك 

التراجعات التي شهدتها القطاعات الأخرى خلال تلك الفترة.

قال التقرير ان إجمالي أرباح الشركات المدرجة 
في بورصة قطر تراجع بنســبة ١٨٫٨٪ خلال الربع 
الثاني من ٢٠٢٠، حيث بلغ ٢٫٠٤ مليار دولار مقابل 

٢٫٥١ مليار دولار في الربع الثاني من ٢٠١٩.
ويعتبر ذلك أحد أقل مستويات التراجع في الأرباح 
الفصلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 
والذي تســبب فيه في المقام الأول انخفاض أرباح 
قطاعات السلع الرأسمالية والبنوك والتأمين، وهو 
الأمر الذي قابله جزئيا نمو أرباح قطاعات العقارات 
والمواد الأساسية والأغذية والمشروبات خــــلال 

هـذا الربع.
وتراجعت ارباح قطاع البنوك القطرية ١٣٪ في الربع 
الثاني من ٢٠٢٠، حيث بلغت ١٫٤٥ مليار دولار ما يمثل 
٧٢٪ من إجمالي أرباح البورصة خلال الربع الثاني. 

أشــار التقرير الى ان الشــركات المدرجة في سوق أبوظبي 
للأوراق المالية شهدت أقل معدل تراجع في صافي أرباحها خلال 
الربــع الثاني من ٢٠٢٠ بانخفاض بلغــت ١٢٫٧٪، حيث بلغ ٢٫٣ 
مليار دولار مقابل ٢٫٦ مليار دولار خلال الربع الثاني من ٢٠١٩. 
وتماشيا مع بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، سجل 
قطاع البنوك المدرجة في بورصة أبوظبي أكبر معدل تراجع في 
صافي الأرباح حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع ١٫١ مليار دولار مقابل 
١٫٦ مليار دولار خلال الربع الثاني من ٢٠١٩، أي بانخفاض سنوي 
٤٢٩ مليون دولار أو ما نسبته ٢٧٫٦٪. وجاء قطاع المرافق العامة 
ثانيا، بانخفاض أرباحه بقيمة ١١٢٫٤ مليون دولار ليسجل بذلك 
خسائر بقيمة ٥٥٫٨ مليون دولار خلال الربع الثاني من ٢٠٢٠. 
وكانت قطاعات الطاقة والمواد الاساسية والخدمات الاستهلاكية 
والسلع الرأسمالية والأدوية من بين القطاعات الأخرى التي سجلت 

خسائر خلال هذا الربع.


